
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  خدمة مدنیة  :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق   :الجھة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشریع
  

  ١٠٦  :رقم التشریع
  

  ١١/٩/١٩٦٨  :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول  :سریان التشریع
  

   وتعدیلھ١٩٦٦ لسنة ٨یة رقم قانون الغاء قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمیة وشبھ الرسم  :عنوان التشریع
  

  ١:رقم الجزء | ٢: عدد الصفحات | ٩/٢٢/١٩٦٨:تاریخ | ١٦٢٦: رقم العدد-الوقائع العراقیة   :المصدر
  ٥٠٥: رقم الصفحة | ١٩٦٨:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

   

 استناد

  باسم الشعب 
  رئاسة الجمھوریة 

من الدستور الموقت وبناء على ما ) ٤٤( الصادر من مجلس قیادة الثورة والى احكام المادة ١٩٦٨لسنة ) ٢(استنادا الى البیان رقم 
  عرضھ وزیر المالیة ووافق علیھ مجلس الوزراء واقره مجلس قیادة الثورة 

 -: صدق القانون الاتي 

 ١المادة 

 ١٩٦٧ لسنة ٦القانون رقم   وتعدیلھ ١٩٦٦ لسنة ٨قم قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة ر یلغى 

 ٢المادة 

 ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 ٣المادة 

  على الوزراء تنفیذ ھذا القانون 
   ١٩٦٨ادي عشر من شھر ایلول لسنة  المصادف للیوم الح١٣٨٨كتب ببغداد في الیوم الثامن عشر من شھر جمادى الاخرة لسنة 

  احمد حسن البكر 
  الجمھوریة رئیس 

  رئیس الوزراء 
  صالح مھدي الدولعي حردان عبد الغفار التكریتي 
  نائب رئیس الوزراء ووزیر نائب رئیس الوزراء 

  الداخلیة ووزیر الدفاع 
  امین عبد الكریم عبد الكریم عبد الستار الشیخلي 

  وزیر المالیة وزیر الخارجیة ووكیل وزیر شؤون الشمال 
  ي مھدي الدولعي احمد عبد الستار الجوار

  وزیر التربیة ووكیل وزیر الصحة وزیر العدل 
  عبد الحسین وادى العطیة عبد االله سلوم 

  وزیر الزراعة وزیر الثقافة والاعلام 
  فخري یاسین قدوري جواد ھاشم 

  وزیر الاقتصاد وزیر التخطیط 
  عبد االله الخضیر رشید الرفاعي 

  وزیر الوحدة وزیر النفط والمعادن 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

   ایوب صبري شفیق الكمالي عدنان
  وزیر الدولة وكیل وزیر المواصلات وزیر رعایة الشباب 

  طھ محي الدین حمد دلي الكربولي 
  الدولة لشؤون الاوقاف وزیر الدولة ووكیل وزیر الشؤون البلدیة وزیر 

  والقرویة 
 ١٩٦٨ – ٩ - ٢٢ في ١٦٢٦نشر في الوقائع العراقیة عدد 

 الاسباب الموجبة

 فوضع اسسا موحدة للتعیین في جمیع الوظائف ذات الدرجة الخاصة وقد وجد بعد ١٩٦٦انون الدرجات الخاصة في سنة ق شرع 
تنفیذ القانون المذكور ان بعض الوظائف یقتضي استثناؤھا من احكامھ لان متطلبات العمل لا تساعد على شمولھا بالمعاییر الواردة 

ذكور وحیث ان انتقاء الموظفین لاشغال الوظائف ذات الدرجة الخاصة متروك لسلطة التعیین في فیھ فاستثینت منھ بتعدیل القانون الم
  ھذه الوظائف حسب تقدیرھا واختیارھا فقد اقتضى الغاء القانون المذكور ولذلك فقد شرع ھذا القانون

 


